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تـعمال عربــة ذات محـرـك في وقــت محميـةـ جنحـةـ القـنـص داخــل  يـاحي ʪسـ مكريـةـ للقـنـص السـ
 .وجوب إبراز اختلاف أثرهما القانوني -الحجز والمصادرة  –ممنوع 

 الــذي 10/10/1917يحيل فيما لم ينص عليه على مقتضيات ظهير  21/07/1923ظهير إن  
اـر مــوظفي الغـاـʪت ومعـاـونيهم محاضـرـهم ϥيــديهم تحــت طائلـةـ  60نــص في فصــله  علــى أن يحـرـر كبـ

ــن موجبــاـت ا ــى هــذه المحاضــرـ مـ ــؤرخ المحضــرـ بتــاـريخ اختتامــهـ، وتعفـ بـطلان ويـ ــبر لإالـ ســتـدلال والتنـ

والتســجيل. وبــذلك لم يجعــل المشــرع توقيــع المخـاـلف علــى مضــمون محضـرـ المخالفـةـ شــرط صــحة 
مــن قـاـنون المســطرة الجنائيـةـ المحـتـج بخرقهـاـ وʪلـرـغم  24علما أن المادة المحضر من الناحية القانونية، 

ــع  ــدم توقيـ ــن عـ اـم فإنــهـ أيضــاـ لم يرتـــب عـ ــى الــنـص العـ ــق علـ ــدم في التطبيـ مــن أن الــنـص الخــاـص مقـ

المستجوب بطلان المحضر، وإنما ألزمت الضابط بضرورة الإشارة إلى سبب عدم توقيــع المسـتـجوب 
 عن تصريحاته.

ــدائي فيمـاـ قضــى إن المحكمة مصد ــد الحكــم الابت رة القرار المطعون فيه لما عللت قرارهـاـ بتأيي

ــن الحجــزـ  اـ اخــتـلاف الأثـرـ القــاـنوني لكــل مـ ــوز، مــن دون أن تـــبرز في مقررهـ اـدرة المحجـ ــن مصـ هـ مـ بـ

 والمصادرة، جاء قرارها عرضة للنقض والابطال جزئيا.

 النقض والابطال الجزئي
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 ʪسم جلالة الملك وطبق للقانون

ــن المــتهم ب ــه بواســطة الأســـتاذ (أ.ب) نــاء علــى طلـــب الـنـقض المرفــوع مـ بمقتضـــى تصــريح أفضــى بـ
لدى كتابة الضبط ʪلمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار    02/07/2013بتاريخ    (ه.أ)

ــا بتـــاريخ  ــة الاســتئنافات الجنحيـــة đـ ــن غرفـ في الملـــف عـــدد  231تحــت عـــدد  25/06/2013الصــادر عـ

القاضـي بتأييــد الحكـم الابتــدائي فيمــا قضـى بــه مــن إدانتـه مــن أجــل جنحـة القــنص داخــل  51/2013
ʪ ـــياحي ـــنص السـ ـــة للقـ ـــدرها مكريـ ـــذة قـ ـــة ʭفـ ـــه بغرامـ ـــت ممنــــوع وعقابـ ـــرك في وقـ ـــة ذات محـ ســــتعمال عربـ

درهم ومصادرة المحجوز لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القاريـة مـع الصـائر والإجبـار   28.000
 في الأدنى.

 إن محكمة النقض  

 بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية.

إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.وبعد الاس   تماع 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 فـي الشكـل:

نظرا لمذكرة ϥسباب النقض المدلى đا مـن لـدن العـارض ϵمضـاء الأسـتاذ مصـطفى جريـد المحـامي 
 đيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

القانون.وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك   موافقا لما يقتضيه 

 

 في الموضوع:
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 في شأن الوجه الأول للسبب الأول للنقض:

المتخذ من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون  
التقارير الصادرة عن موظفي المياه والغاʪت لا تدخل ضمن محاضر الاستماع التي  فيه ذهبت إلى أن 

للمادة   طبقا  القضائية  الشرطة  ضباط  الجنائية، واعتبرت ϥ  24ينجزها  المسطرة  قانون  المحضر من  ن 
النازلة حجة قاطعة رغم أنه لا يتضمن اعتراف العارض الذي أنكر المنسوب إليه في سائر  المنجز في 
المخالفة  صلح بشأن موضوع  لإبرام  منه  محاولة  وقعه  الذي  الحجز  لمحضر  خلافا  يوقعه  ولم  المراحل 

اعتبرت ϥن توقيع المخالف ليس شرطا لصحة المحضر تكون قد خ رقت مقتضيات قانون والمحكمة لما 
المادة   الجنائية خاصة  الدفع المثار أمامها بكون محرر المحضر لم   751المسطرة  أĔا لم تناقش  منه، كما 

دفاع والمحكمة  أو  دفع  أثير قبل كل  الذي  الدفع  هذا  الرسمي  زيه  الضبط  عملية  وقت  يرتدي  يكن 
المطعون فيه وʪلرغم من كون مهندس الدولة التم س في تقريره الحكم على العارض ϥداء مصدرة القرار 

 في  محددة يرةعذ
أĔا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة    65.000مبلغ   درهم   28.000درهم فقط إلا 

 CPNالذي يتجاوز القدر المنصوص عليه في جدول مبالغ عمليات الصلح الخاصة ʪلقنص المرقم ب 
EF/3190    درهم فأعلى مبلغ الغرامات    8000ذي حدد الغرامة في وال  04/03/1993الصادر بتاريخ
 درهم مما يعرض القرار للنقض.  15.000هو 

يحيـل فيمـا لم يـنص عليـه علـى مقتضـيات ظهـير  21/07/1923فـإن ظهـير  لكــن حيــث مــن جهـةـ
 على الشكل القانوني للمحاضر المحررة في إطاره:  60الذي نص في فصله    10/10/1917

"علـى كبـار مــوظفي الغـاʪت ومعــاونيهم أن يحـرروا محاضـرهم ϥيــديهم تحـت طائلــة الـبطلان ويــؤرخ 
 ستدلال والتنبر والتسجيل".لإالمحضر بتاريخ اختتامه، تعفى هذه المحاضر من موجبات ا

ضــر المخالفـة شــرط صــحة المحضــر مــن لم يجعــل المشــرع توقيـع المخــالف علــى مضــمون مح وبــذلك
مــن قــانون المســطرة الجنائيــة المحــتج بخرقهــا وʪلــرغم مــن أن الـنــص  24الناحيــة القانونيــة، علمــا أن المــادة 
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الخاص مقدم في التطبيق على النص العام فإنه أيضا لم يرتب عن عدم توقيع المستجوب بطـلان المحضـر 
 ب عدم توقيع المستجوب عن تصريحاته.وإنما ألزمت الضابط بضرورة الإشارة إلى سب

فـإن المحكمــة وفي معـرض مناقشـتها للقضيـة كمرجــع اسـتئنافي عنـدما ردت الــدفع  ومــن جهـةـ ʬنيـةـ
بكـون محـرر المحضـر لم يكـن يرتـدي زيــه الرسمـي ولا يحمـل شـارته المهنيـة المميــزة لـه بعلـة أنـه لم يثـر في إʪنــه 

 تطبيقا سليما. من قانون المسطرة  323تكون قد طبقت المادة  

فــإن المحكمــة عنــدما أيـدت الحكــم الابتــدائي فيمــا قضـى بــه مــن ذعــيرة لم تكــن  ومــن جهــةـ ʬلثـةـ
لتلتفت لجدول المصالحات المتمسك به مادام أĔا حددت الغرامة كعقوبة في الحدود المرسومة قانوʭ من 

 ير أساس.غير أن تتجاوز الحد المطلوب مما يبقى معه السبب في مجموع أوجهه على غ

الثاني:  في شأن سبب النقض 

المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن النيابة 
ــياحي وأن محميــة سوشـــاتور لا  العامــة ʫبعــت العـــارض بجنحــة القـــنص داخــل محميــة مكريـــة للقــنص السـ

ـــوع دا ـــة الممنـ ـــانوني للمحميـ ـــوم القـ ـــة ʪلمفهـ ـــد تعتـــبر محميـ ـــنص الطرائـ ـــع قـ ـــة يمنـ ـــي محميـ ـــل هـ ـــا القـــنص بـ خلهـ
المهاجرة، كما أن واقعـة القـنص غـير ʬبتـة في حـق العـارض ولا يتصـور أنـه اسـتعمل سـيارته ولم يضـبط في 
حالة تلبس وتضمن المحضر ϥن العارض صرح ʪرتكابه المخالفة وهذا مخالف للحقيقة مما يعرض القرار 

 للنقض.

لقـرار المطعـون فيـه لمـا ʭقشـت تصـريحات الطـاعن التمهيديـة الـتي حيث إن المحكمة مصدرة ا  لكن
ـــل  ـــة في إطـــار الفصـ ـــن حجيـ ـــه مـ ــا لـ ـــونين بمـ ـــدن عـ ـــن لـ ـــة المحـــرر مـ ـــر المخالفـ ــمنها محضـ ـــير  65تضـ ـــن ظهـ مـ

  محضر حجز أربع حجلات كطرائد مصطادة   21/07/1923المحال عليه بمقتضى ظهير    10/10/1917
بصـفة غـير قانونيــة، فاستخلصـت قناعتهـا بثبــوت المنسـوب للطــاعن وطرحـت انكـاره مــن غـير أن تكــون 
ملزمة ʪلبحث عن الطبيعة القانونية لمحمية سوشاتور ولا الطريقـة الـتي تم đـا القنـص، جـاء قرارهـا معلـلا 

 ومؤسسا والسبب على غير أساس.
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 في شأن الوجه الثاني لسبب النقض الأول:

ن خـرق القــانون، ذلـك أن المحكمـة مصــدرة القـرار المطعـون فيــه أيـدت الحكـم الابتــدائي المتخـذ مـ
فيما قضى به من مصادرة المحجوز وعللت ذلـك ϥن المحجـوزات اسـتعملت في الصـيد رغـم ثبـوت ذلـك 
ــتم إلا للأشـــياء الــتي كانـــت أداة للجريمـــة  ــي للعـــارض، وأن المصــادرة لا تـ بــة الفعــل الجرمـ ورغــم انتفـــاء نسـ

الفصلين عملا  من القانون الجنائي مما يعرض القرار للنقض.  88و  62 بمقتضيات 

 من قانون المسطر الجنائية:  370و  365بناء على المادتين  

ــائي  ــل أمــر أو حكـــم أو قــرار قضـ حيــث إنــه بمقتضـــى المــادتين المـــذكورتين فإنــه يتعـــين أن يكــون كـ
التعليل أو فساده يوازي انعدامه.  معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان ʪطلا  وأن نقصان 

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى 
ينص صـراحة علـى  21/07/1923من ظهير  20به من مصادرة المحجوز ʪلقول:"... كما أن الفصل 

لآلات والأدوات والوسـائل المســتعملة في الصــيد..." أنـه يترتــب عـن الحكــم ʪلإدانــة حجـز الأســلحة وا
ــا عرضـــة  ــز والمصـــادرة جـــاء قرارهـ ــن الحجـ ــل مـ ــا اخـــتلاف الأثـــر القـــانوني لكـ مــن دون أن تـــبرز في مقررهـ
للـنقض والابطــال جزئيــا فيمــا قضــى بــه مــن Ϧييــد الحكــم الابتــدائي بخصــوص مصــادرة المحجــوز وبرفضــه 

 فيما عدا ذلك.

علــى نفــس المحكمــة للبـت فيهــا مــن جديـد طبقــا للقــانون في حــدود  وحيـث يتعــين إحالــة القضـية
 النقض الحاصل.

 مـن أجـلـه

ــة الاســـتئنافات الجنحيـــة ʪلمحكمـــة الابتدائيـــة  ــرار المطعـــون فيـــه الصـــادر عـــن غرفـ قضــت بـــنقض القـ

جزئيا فيما يتعلق    51/2013في القضية ذات العدد    231تحت عدد   25/06/2013بتارودانت بتاريخ  
صادرة وʪلإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية في حدود النقض الحاصل وهي متركبة من منه ʪلم
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ة قضــائية غــير تلـك الــتي أصــدرته وبرفضـه فيمــا عــدا ذلـك وϵرجاعــه مبلــغ الضـمانة بعــد اســتخلاص ئـهي
 المصاريف.

 كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام ʪلمحكمة مصدرته أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسـة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه في قاعـة الجلسـات العاديـة 
 :الـسـادةبمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة مــن 

ــد والطيـــبي ʫكـــ مقـــررابوشـــعيب مرشـــود  :والمستشــاـرينرئـــيـس الغرفـــةـ عبــد الله زʮدي  ــد الواحـ وتي وعبـ
لنيابـة العامـة محمـد الفلاحـي الـذي كـان يمثـل ا المحـاـمي العـاـم السـيـدالراوي وبنو غازي حجـاج وبحضـور 

 حنان ؤقرزاز.  كاتبة الضبط السيدةوبمساعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 


